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 إهداء

تي يسعدني تكريس هذا العمل المتواضع، إلى من ضحّت بنفسها من أجل تربيتي، و ال 

 .العزيزة أمي: تحمّلت مشّقة تربيتي، و كافأتني بحبها و تجربتها

 الشخص الذي كان يه إلى

 على راحتي، و الذي صاغ شخصيتي بصبر: 

  .العزيز أبي

  .حفظه الله مسعودعمي العزيز:  إلى

 .أخواتي و إخوتي الأعزاء إلى

   .العلم و المعرفةزملائي و زميلاتي في  إلى

   .جميع أصدقائي الذين كانوا سندا ليإلى 

 زميلي في العمل ناجي و عائلته. إلى

  .2022" القانون العام" طلبة دفعتي  إلىو 

 

 

 أمــال

 

 

  

 



 

 

 

 

 إهداء 

يم كان له الفضل الأول في بلوغي التعلإلى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير، فلقد 
 .العالي )والدي الحبيب( أطال الله في عمره

إلى من وضعتني على طريق الحياة وجعلتني ربط الجأش، وراعتني حتى صرت كبيراً )أمي 
 .الغالية( طيب الله ثراها

 إلى إخوتي، من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب، إلى جميع أساتذتي

                                                                                                الكرام، ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي                                      

 الي كل شخص ساعدني في هذه الحياة

 أهدي إليكم بحثي

 

 نـــــاجي

 

 

 

 



 

 

 

عرفان شكر و  

درب العلم  نار لناأ نجاز هذا البحث فقد إنا في شكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقّ أ

 " عزيزلمعيفي  " :شكر والتقدير للدكتورم بالن نتقدّ أنا كما يسرّ  ،والمعرفة

ته ايهوتوجمعلومة  يّ أيبخلنا بهذه المذكرة و لم  شراف علىالإتحمل أعباء الذي 

 لف شكر وتقديرألك  ،ةالقيمّ 

و أمن قريب  اءى لنا يد العون سولكل من مدم بالشكر والعرفان ن نتقدّ أكما لا يفوتنا 

 من بعيد.
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 ص                              صفحة

 ص ص                         من صفحة الى صفحة
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التنمية الهدف الأساسي التي تسعى الدولة لتحقيقها ، وذلك عن طريق توفير  تعتبر       

عامة   ق النشاء العديد  من  المراف،  لذلك  لجأت  لإ البنية المناسبة لاشباع حاجات المواطنين

هذا شكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة ، حيث ت ،رات ضخمةستثماالضرورية التي تتطلب إ

ة و  ين التنميقتصادية تكفل لها تحقيق التوازن بما دفع الدول الى البحث عن أليات قانونية وإ

مشاريع  تسعى دائما لتطوير هذا المجال الذي يهدف أساسا إلى إقامة النفقات المالية، حيث

 البنية التحتية.

يغ  للتعاون  د الساااااوت فرضااااال على الدول النامية الدخول في عدة صاااااقتصااااااإن أليات إ

التمويل، حيث تلجأ  جل الاساااااااااااااتفادة من قدرات هذا الأخير في مجالمع القطاع وذلك من أ

الذي يعرف باختصااار  .يساامى بعقد البوت التي تكون في صاايغة ما برام   عقود الإدارة إلى إ

 .transferونقل الملكية  operateتشغيل ال  build لثلاث كلمات انجليزيا البناء

قامة  مشاااااريع يندرج عقد البوت ضاااامن سااااياسااااة إعتماد الدولة على القطاع الخا  لإ 

أهمية بالغة في القانون  حيث يكتسااااي موضااااوعه ما يتعلق بالمرافق العامة، فلهحتية، البنية الت

ياسااااايا أو  سااااا ه ساااااواءل قام بثير أي تحو  ى تأالضاااااروري معرفة مد منه أصاااااب  من و الإداري 

 مشاااروع من تمويل و تقوم الجهة  المانحة بتمكين شاااركةقتضااااه بم   ،)1(رهيتصااااديا في تساااي  إق

                                                             

انون، فرع قانون في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستر  في القي الإدار  ( أكلي نعيمة، النظام  القانوني لعقد الإمتياز 1)
 .3،   2013العقود،   جامعة مولود معمري، تييزي وزو 
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محددة وفق شااااااااروة المحددة في بنود تنظيم ذلك المرفق خلال مدة زمنية  ير وتسااااااااي   إقامة و

 .)2(العقد

لة  لما لها  من جهة فالدو قدة في المراكز القانونية من المتعا ونظر لعدم تكافئ القوة

بيا كطرف ثاني في العقد جنالمستثمر سواء كان محليا أو أ   نيازات السلطة العامة، إلا أمتإ

لى إغيرها تؤدي  عتبارات وفكل هذه الإ منتنوعة،  قتصاااااااااااااادية كبيرة وفهو يتمتع بإمكانيات إ

ها وتحقيق ، لذا تسااااااعى الدولة للحفاس على ساااااايادت توفيق بين الطرفين المتعاقديين  صااااااعوبة

المصاالحة العامة في حين الطرف الخا  الذي هو الطرف المقابل في العقد هدفه الأساااسااي 

 (3)هو تحيقيق الرب  مع توفير معظم الضمانات والسعي لتوفير الظروف الملائمة للاستثمار

ية مطالب الأساس يث يعتبر هذا النوع من العقود منحون هذه الدراسة لها أهمية بالغة ك     

ة للدول التي ترغب في التعامل صااصااتي تبحث عنها البنوك الدولية في إطار سااياسااية الخو لا

 معهم.

ن يق التنمية المستدمة على المستوييسعيه لحق الوطني و الدور الذي يلعبه في الإقتصاد 

 الداخلي والخارجي.

                                                             

مجلة  ، دارةالطبيعة القانونية لعقد البناء والتشغيل والتحويل  في إطار مبدأ سلطان الإ( شيهاني سمير و معزوز علي ، 2)
 .159، 2020، الشلف ، الجزائر، 02، العدد 06المجلد  الدراسة القانونية،  

القانون  ( شماشة هاجر، عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وتطبيقاته في الجزائر، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير في3)
   2014العام، تخصص: قانون الإدارة العامة، كلية الحقوت والعلوم السيااسية، جامعة العربي بن مهدي ، ام البواقي، 

1. 
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ي  ه القانوني مع توضاااااااايفمفهوم عقد البوت وتكي  ف عن محاولتنا في البحث حول الكشاااااااا 

  مع تحاادياد همنن الجاااناب المنااازعاات الناااشااااااااااااائااة بيتزماات الطرفي العقااد مع بياااالحقوت وإل

 .طرت نهايتهعدنا لفض ذلك النزاع مع تبيان الوسائل التي تسا

ة نشاااااااااااااااء وإدارة البنيثار المترتبة عن عقد البوت في مجال إنها تعمل بيان المزايا والأأ 

 نه يعتبر للبحث والتعمق في الموضااااااااوع هو  أ فعتناالتحتية، رغم كل هذا ان الدافع التي د

 نظماة قاانونياة مختلفاة من جهاة وود التي تجمع بين طرفين يخضاااااااااااااعاان لأبين العق  من

 التحليل عتبارات تدفعنا للبحث وإختلاف القوة الإقتصااااااااااادية من جهة أخرى،  كل هذه الإ

ر أساليب فض النزاعات تطويجة جوانبه القانونية، إضافة الى لكثر عن الموضوع مع معاأ

 قتصادية الدولية،المعنوية العامة في إطار العلاقات الإ بالنسبة للأشخا 

عقود البوت في تحقيق التنمية ى مدى مساااااااهمة ذا ما يثير الإشااااااكالية التالية: إله  

 ؟الاقتصادية 

فاهمي مطار الة الإلإجابة على الإشكالية التي يثيرها الموضوع، فإنه سنتطرت إلى دراسو ل 

(.الفصل الثاني) قانوني لعقد البوت( و النظام اللعقد البوت )الفصل الأول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 الاطار المفاهمي لعقد البوت
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 الفصل الأول: الاطار المفاهمي لعقد البوت

ل نتشااااااااااااره الساااااااااااريع في مختلف دو البوت نظاما حديث العهد وقد أدى إيعد نظام عقد  
 له. العالم المتقدمة منها والنامية وبشتى أنظمتها القانونية الى عدم وجود تعريف جامع ومانع

وعات التي تعهد بها الحكومة الى نها المشاااااااااااار فهناك من  يعرف مشااااااااااااروعات البوت بأ
جنبية وساااااواء كانل شاااااركة من القطاع العام او  الخا  ، إحدى الشاااااركات الوطنية كانل أم أ

 ق عام  وتشغيله وتسيره لمدة زمنية محددة،  وذلك لانشاء مرف

فدراساااااتنا لعقد البوت من جهة الإطار المفاييمي يساااااتلز م كأول طريقة كثر للتوضاااااي  أ 
  المبحث الأول(،تحديد مفهومه وخصائصه التي تمي زه عن غيره من  الصي غ التعاقدية )

ن الآثااار الناااجمااة عن و كااذلااك الإطلاع على كيإيااة إبرام هااذا النوع من العقود مع تبيااا
 .المبحث الثاني(ذلك ) 
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 المبحث الأول

 مفهوم عقد البوت 

الخا  في  تقوم الإدارة بتكليف القطاع حيث  أساااليب المرافق العامة عقد  البوت من 
ن ذلك وفق شااااااروة مدة زمنية محددة، وهو عقد ينسااااااب المرفق ويكو مهمة تسااااااير وتنظيم ذلك 

ين النوع من العقود الإدارية أ قتصار هذساسية للدولة مما يستعدي وجوبا إلى البنية الأأساسا إ
 .)1(تكون الإدارة طرفا في العقد

 سااوف نتطرت  خاصااة في  ل التشااريع الجزائري  كثر حول مفهوم هذا العقدأ للتوضااي   
ي قزه عن باما يمي   و(، مع تبيان أشااكاله المطلب الأوللى تعريف عقد البوت )في هذا البحث إ

 المطلب الثاني(.العقود )

 

 :المطلب الأول

 وخصائصه عقد البوت تعريف
 

ليه إوالذي يرمز  ،زداد في الآونة الأخيرة الحديث عن نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةإ
دعي مما يستسية للدولة وكذا مرافقها العامة، بالبوت وهو ينصب أساسا على البنة الأساباختصار 

ل تعريف نتساءل حو  لذا رئيسي فيها، ارة كطرفى الإدعل النوع من العقودقتصار هذا وب إوج
 .) الفرع الثاني(وتبيان خصائصهالأول(، )الفرع   هذا العقد
 
 

                                                             
دار الثقافة ، لبنان،  والتزاماتها،  وضاح محمود الحمود،عقود البناء والتشغيل و نقل الملكية حقوت الإدارة المتعاقدة -1

2010   ،30. 
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 :الفرع الأول

 البوت تعريف عقد   
 

ن معتباره تعريف هذا العقد بإ تحديد التطرت الى ولويةدراسة عقد البوت  يستلزم علينا كأل
 الإصطلاحي و (،أولا)لى تعريفه اللغوي ت إلذا سنتطر  ،ي تعرف انتشار واسع بين الوسائل الت

شرع نسيان موقف المدون  ،(ثالثا)التعريف الذي قدمته بعض المنظمات الدولية (، مع ذكر ثانيا)
 .     (رابعا)هذا التعريف الجزائري من 

 

 البوت  اللغوي لعقد تعريف ا  أولا:  
 

يمكن  و ،نقل الملكية لثلاث كلمات هي بناء تشغيلتصار اخهي (B.O.T)" كلمة "بوت
توكل ة متخصصة من شركات القطاع الخا ، تفات بين الدولة والشركتعريف هذا العقد بأنه إ

ع العام عن طريق عمال تدخل ضمن النشاطات القطاى شركة مهمة القيام بأه الدولة إلبموجب
 1إنشاء مشروع ضخم وتنفيذه وتشغيله.جل أمن  متياز وفق الأصول القانونيةمن  هذه الشركة إ

ي نفقات على بأ ،رهات الموازنة العامة للدولةى شركة تمويل ذلك المشروع من دون إتتول 
ة الى أرباحها المتوخاة فيه عبر إستفاء نفقته على هذا المشروع إضافأ ستعادة ماأن يسم  لها بإ

 الدولة و رقابة شراف وويتم كل ذلك تحل إ الرسوم معينة من المستفديين من خدماته مباشرة،
ضوابط  ضمن القواعد القانونية وكيإية إستفاءها،  د مقدار الرسوم وأجهزتها الإدارية التي تحد  

                                                             
عصام احمد البهجي، عقود البوت ، الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دراسة تحليلية للتنظيم القانوني والتعاقدي لشرعات  - 1

الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخا  بأسلوب البناء ةالتملك والتشغيل ونقل الملكية، دار الجامعة الجديدة، البنية 
 .                     12، 2005الازلطية 
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و عليه تنقل ملكيته للدولة أو إحدى الإدارات أبعد نهايه العقد المتفق  وفنية متفق عليها مسبقا، 
 .(1)المؤسسات العامة

 

 (B.O.T)الفقهي لعقد البوت  : التعريفثانيا
 

من بالنسبة للفقه حيث إعتبره كتمويل  المهمةمن المواضيع  (B.O.T) صب  عقد البوتأ
لى ذلك فقد الإضافة إبلدولة ما لفترة من الزمن، القطاع الخا  لإنشاء مشاريع عامة تمن  

ت المقترحة ينفذ بالطر  ركة مشروع ويعرف باسم ش تحادات المالية الخاصة وصنفه ضمن الإ
رفين الأول المتمثل ن عقد البوت يبرم بين ط  أيضا أكما وض  و الشركة، ة أمن طرف تلك الدول

إقليمية شخا  الثاني أ و ،صال  تابعة للدولةم شخا  القانون العام من هيئات وأ في الإدارة و
 .(2)على أساس ممارسة نوع معين من النشاة و مرفقية التي تحددأ

تتعهد به الدولة أو أحد أشخا  القانون العام لأحد نه العقد الذي أالمصري عرفه الفقيه   
ستغلال معنوي بمهمة إنشاء أو نشر أو إ وكان شخص طبيعي أ شخا  القانون الخا  سواءأ

دوره يقوم على حسن التسير ويكون تحل مسؤوليته الذي بو من طرف الدولة ذلك المرفق الممنوح 
، نفس التعريف التي قدمه الأستاذ (3)ق عليهايكون ذلك بمقابل مالي طبعامتفلمدة زمنية معينة أو 

B.AUBY عبارة عن تركيبة تعاقدية للتمويل الخا  لمشروعات القطاع العام حيث يتولى ، بأنه"
 .(4)م إستغلاله"يت   الملتزم بتمويل إنشاء البناء و

 

                                                             

 .                     12مرجع سابق ،  عصام احمد البهجي، عقود البوت ، - 6 
في  البناء والتشغيل ونقل الملكية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماسترمعوش  شادية مزاي را ية، تطبيقات عقد -7 

 فرع قانونعام ,تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية، جامعة عبد الرحمن ميرة ’الحقوت 
 .10  2016، 2015بجاية، 

ن العام كلية كرة لنيل شهادة الماجستر في القانو وليد مصطفى الطراونة التزامات المتعاقد مع الإدارة في عقود البوت،  مذ -8 
                                 .                                                        28    2014 الحقوت جامعة الشرت الأوسط  كانون الثاني

- 9  AUBY B,Bilan et Limites de L’analyse de la Gestion Délègue du service public, la Gestation 
du service public, actes du colloque le 14  et 15 novembre 1996 au Sénat organisé par l’institut 
française des sciences Administratives,R,F,D,A,n 3,paris,1997,p,30.   
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 مات الدوليةظتعريف عقد البوت من طرف المن :ثالثا
 

هم صور القطاع الخا  وفي هذا السيات نظمات الدولية عقد البوت من بين أ المعتبرت إ 
فات في شكل ت  صناعية تقديم تعريف له حيث قالل أنه إحاولل منظمة الأمم المتحدة  للتنمية ال

 نشاء المرافق الأساسية للدولة بما في ذلكلى أحد الأطراف القطاع الخا  إتعاقد بمقتضاه يتو 
عتباره أيضاااااا محدد المدة ويحصااااال صااااااحبه على مقابل انة لذلك المرفق و إ الصاااااي التشاااااغيل و

المالي من طرف المنتفعين بذلك المرفق مع مرعاة الشاااارة الجوهري المتمثل بإعادة المرفق في 
 .(1)بدون المقابل المالي للجهة المانحة حالة جيدة في نهاية العقد و

لدولية د تعريف عقد البوت في تقرير التنمية الى التعريفات السااااااااااالفة الذكر فقد ور بالإضااااااااااافة إ
ه إعادة المشاااروعات ب متيازات التي يقصااادالصاااادرة عن البنك الدولي أنه شاااكل من أاشاااكال الإ

صيانة المرفق  تشغيل و بناء و ل وحد الشركات بتمويأو الجديدة كليا، فيقوم الطرف الخا  أ
الفقيه المصاااااري  لا يختلف تماما عما قاله، هذا التعريف حد هيئات أخرى عامةإلى الدولة او أ

لعقد الذي تقوم به لساالطة المانحة بتكليف أحد "ا البوت أنهن عقد ين قال عسااامي عبد الباقي أ
 .)2(إستغلاله انون الخا  بمهمة انشاء المرفق وأشخا  الق

 

 

 

 

                                                             

ت، تخصص ة وتطبيقاته في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في والحقو صبوع صهيب، النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكي -10
                      .                                10. 9، 2013قانون  وتسيير الإقليم ، كلية الحقوت والعلوم السياسية، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 

-11  ABDEL BAKI , Les projets Internationaux de Constructions Menés Selon la Formule 
de (B.O.T) Build ,Operate ,Transfer :droit égyptien _Droit français, paris,2000,p60 et 
70. 
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 (B.O.T) ئري من عقود البوتع الجزاموقف المشر   :رابعا
 

ذكر عقود البوت بصفة خاصة لم يع الجزائري المشر   ية نجد أن  إلى نصو  قانون بالعودة
 المادة من  الدستوربالاضافة  الى 18( 1)انما ذكرت  كنموذج  على  غرار ذلك نجد المادة و

 ، حيث نصل على 12 -05من قانون المتعلق المياه  17

و معنوي أ برم مع شخص طبيعيالم لمياه،تخضع كذلك الأملاك العموموية الاصطناعية ل"
 .(2)غيره من النصو  القانونية و "القانون الخاصا للقانون العام او خاضع

  

                                                             

، 1996ديسمبر 07مؤرخ في  438-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   -12 
ل يأفر  10مؤرخ في  03-02  المعدل والمتمم ، 1996لسنة  76ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  1996نوفمبر  28المصادت عليه في استفتاء 

، 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، المعدل بموجب القانون رقم 2002لسنة  25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2000
 .2020نوفمبر  1 مؤرخ في  01-16م رق، معدل ومتمم بموجب القانون 2008لسنة  63ج.ر.ج.ج عدد 

معد ل ومت مم بموجب قانون رقم ج ، ر، ج،ج ، 2005غشل  4مؤر خ في  05-12من قانون رقم  17راجع المادة  - 13 
 . 2008سنة  4المتعل ق بالمياه، ج، ر، ج، ج عدد  2008فبراير  23مؤر خ في  08-03
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 الفرع الثاني:

    خصائص عقد البوت
   

موعة من الخصائص التي تميزه عنهم، ولعل بمجعقد البوت عن غيره من العقود ز ي  يتم
هذه الخصائص  إجلاءيمكن  و حصر مفهومه ضاح وص يزيد من إيالتطرت إلى هذه الخصائ

 : فيما يلي
 

 لأشخاص القانون العام مع طرف خاصحد اعقد البوت يبرم بين أ: ولاأ
 

خا  الإدارية مع الشركات الوطنية حد الأشيبرم عقد البوت بين طرفين أحدهما الدولة أو أ
وسيلة للتمويل المشروعات العامة، على أساس  الأجنبية حيث  هر هذا النوع من العقود أو

بالإضافة نفس الأمر بالنسبة للقطاع الخا ،  وسيلة هامة لإنعاش الاقتصاد الوطنى، وكونه 
مثال على ذلك قيام  بإبرام عقود البوت و فرادالشركات المملوكة للأ يمنع يوجد ما ى ذلك لاإل

 .(1)نشاء مصنعشركة بإبرام عقد مع شركة أخرى أو مستثمر آخر لإ
 

 

 عامةحاجات  : إنشاء وفق لإشباعثانيا

ل ممثل شركة مشروع بموجب إتفات المبرم بينهم بتمويل إنشاء وتشغيل مشروع محل العقد،  يتو 

أهمية خاصة، يعهد  التي لها ،ة التحتية ومرافق عموميةيالبن سواء كان هذا المشروع من مشاريع

ة لشركة نتمائيالجدارة الإ لى ثبوتإضافة بالإ ،أداء خدمات ذات نفع عام و شباع حاجاتإليها بإ

 .(2)نتجاه المفوضيالمالية إلتزاماتها لى الوفاء بإمشروع قدرتها ع
                                                             

 
 .13عصام أحمد بهيجي، مرجع سابق،    -15 
 . 15معوش شادية و مزاي راضية مرجع سابق    -16 
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 الوصية شراف ومتابعة الجهةثالثا : إ  

 

قيامها ثناء مشروع أبمهمة الرقابة على شركة دارية المتعاقدة القيام من حق الجهة الإ
جميع حقوقها أثناء  لجهة الوصية ممارسة، كما يمكن لأو المشروع ،بمهمة بناء وتشييد المرفق

شركة مشروع في هذه أن   تقديم خدمات مباشرة للمنتفعين، و، حيث تقوم بالمدة المتفق عليها
هذا الحق تقديم خدمة المرفق العام للجمهور، وبالتالي فإن  الحالة تنوب عن الجهة الإدارية في 
، والحفاس على مصلحة ةمن جه جل حماية مصال  المواطنينينشأ للجهة الإدارية المتعاقدة من أ

 .(1)الدولة من جهة أخرى 
 

 ة للدولةملكية المرفق ثابت : رابعا

لكن عند نهاية  ،وع ملك للشركة سواء ملكية دائمة أو مؤقتةعتبار ذلك  المشر لا يمكن إ 
في  ستغلال المرفق لها سلطات واسعةى المستثمر بإعادة  ذلك المشروع أثناء إعلمدة الإلتزام 
حيث تتجلى الدولة عن  ،لصلاحيات التي تتمتع بها الإدارةم فيه التخإيض من ايت  الوقل الذي 

 .(2)لكن في الأخير تتحصل على تعويضات من طرف الدولةارة المشروع فقط، إد
 

 :المطلب الثاني

 شكالهوأ يزعقد البوت عن  غيره من العقودي  تم 
 

 له تطبيقات قديمة تختلف ن كان ت من العقود الحديثة في التسمية و إكون عقد البو 
 عنيضاح الصورة أكثر لإ، و أشكالها عن باقي العقود وتتشابه في نقط عديدة هذا ما يميز

                                                             

 .19صبوع صهيب مرجع سابق    -17 
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شكاله نجد من الضروري إستعراض أ يز عقود البوت عن غيرة من العقود )الفرع الأول(تمي  
 )الفرع الثاني(.

 

  الفرع الأول

 عن غيره من العقود  البوت عقد أشكال 
 

قود يذ مشاريعها المتمثلة في عوت التي تعتمد عليها الدولة لتنفشكال عقد الباح أيضلإ
 ثلة في:      ماالمتا بل تتعدد أشكاله واحديعتبران شكلا  نقل الملكية التي لا التشغيل و البناء و

 

 عقد البناء والايجار ونقل الملكية    أولا:   
 

بناء المتمثلة في ال ها الدولة لتنفيذ مشاريععتمد عليشكال عقد البوت التي تيضاح ألإ 
 .ليهاإطرت ث لا يعتبران شكل واحد بل تتعدد أشكاله التي سنتنقل الملكية حي والتشغيل و

 ةيجار ونقل الملكيلبوت والإعقد ا-1
 

تلف هذا يخ تشغيله طوال مدة العقد و دارته ويجاره و إتقوم شركة مشروع ببناء مرفق وإ
الملكية في  تي  لشركة مشروع ملكيته طوال مدة العقد ثم تنقلي نهالأخرى أالنوع عن العقود 

 يجار وه الدولة بدفعه لن يكون مقابل الإتقوم ب ما ينبغي أن النهاية هذه المدة إلى الدولة، و
بدوره تقوم الدولة بدفع تكلفة البناء والتشغيل على  دفعه المستثمر على المشروع و يكفي ما

ن يكون أ نه يجبهذه التكلفة ستفوت الإيجار من حيث المبالغ المدفوعة لأ ساة شهرية وأق
 .1هناك  نوع من المعقولية

                                                             
 -معوش شادية ومزاي راضية مرجع سابق ص24.                                                                                                          1 
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 لوالتشغي عقد البناء والتملك-2
 

تشغيله  بناءه و هذا النوع من العقود تتفق الدولة مع شركة مشروع بإقامة ذلك المرفق و
عادته ه بمحو إرادتها دون إلتزام بإلها كل الحق في التصرف في يكون  يره وتسي   تمالكه و و

دة لهذاعند نهاية المد   المشروع و للدولة بطبيعة الحال الدولة لها نسبة في ملكية هدا  ة المحد 
لكثير من فتراضي للمشروع لذلك لا تبرم الدولة االإد الإمتياز أو إنتهاء العمر يدم تحالمشروع يت  

 .(1)النادرةفي بعض الحالات  لا  هذا النوع من العقود إ
 

 عقد البناء والتملك ونقل الملكية -3

 

 دارته وتقوم بإ يد مشروع وشركة مشروع بتشي   في هذا النوع من العقود يقوم المستثمر و
لتلك الشركة مشروع  ه تكون هذا النوع من العقود في البوت أن   يختلف تملكه طوال فترة العقد و

نهما لهم فرت جوهري خريين أز الآيمي   لتفرقة بينهما ولى عدم ايذهب البعض إ و ة العقدملكية مد  
في عقد البوت ثم تنقل نشاءه ففي حين تكون الملكية للشركة ن في ملكية مشروع وقل إيكم

دة في الإمتياز أو أ الواردة في  شروةالحد هيئتها وفق مباشرة إلى الدولة بعد إنتهاء المدة المحد 
 .(2)صتفات الترخيإ
 

التشغيل ونقل الملكيةعقد البناء و -4  
 

 

كلفة بتمويل ثم تعهد بتشغيله إلى القطاع الخا  مت تقوم الدولة بتجسييد مشاريعها بنفسها و
جمع عقد هم مجالاته مشاريع سياحية كبرى حيث يعتبر عقد من عقود الخدمات وهي تومن أ 

 .(3)مباشرةنتهاء المشروع التشغيل ونقل الملكية إلى الجهة المانحة بعد إ

                                                             

 .   24سابق    معوش شادية ومزاي راضية مرجع -20 
 .19صبوغ صهيب مرجع سابق   -21 

 .13اوراغ رقية واوراغ خديجة مرجع سابق    -22
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 عقد تصميم البناء والتمويل والتشغيل -5
 

ويكون ذلك على نفقاتها  وشركة مشروع يحث تقوم بالتجسيده فات بين الإدارةت  م الإيت  
في مقابل ذلك تقوم شركة مشروع  و داريةها الجهة الإوفق لشروة فنية التي تحدد  الخاصة 

ن يكون هذا الإستغلال وفق إستغلال المرفق شرة أيكون للمستثمريين حق في  بتشغيل مرفق و
دة من طرف الإدارة  رها تحصل على الأشغال العقيمة الأرض ونسبةوهي بدو  الشروة المحد 

تعود ملكية مشروع إلى فق عليها لا مت  العقد الة نتهاء مد  أثناء إ ، والأرباح مقابل من  الإمتياز
 .(1)رلى المستثمنما تعود إالجهة الإدارية إ

 

 مشاريع قائمة تعاقدية المنصبة على : الأشغال الثانيا

ون يك ستحداث تلك المشاريع القائمة بها والأحوال الرجوع وإيمكن للدولة في حال من 
و عن طريق ( أ1نقل الملكية إضافة إلى ذلك التشغيل ) و الحديد يجار وذلك عن طريق الإ

 .(2التحويل ) التشغيل و يث التملك وتحد

الملكية، التشغيل  ، نقلالتجديد يجار والإ -1   
 

مشروع ما من الدولة لمدة زمنية معينة   ستأجارإلعقود يقوم المستثمر بفي هذا النوع من ا
لى لال ذلك المشروع وبعد مدة تقوم بإعادته إستغ تشغيل وإ تحديد و دة ثم تقوم بتجديد ومحد  

 المشروع في أي   الجهة المالكة بحاله دون مقابل وأيضا في هذا النوع لا تملك شركة مشروع

                                                             

 .24معوش شادية ومزاي راضية مرجع سابق    -23 
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ى شركة يجاره إلة المتعاقدة التي تقوم بإبقا للجهة الإدارينا سامرحلة بل تظل الملكية كما ذكر 
 .(1)مشروع

 عقد التحديث والتملك والتشغيل والتحويل -2

الشركات حدى إمع  يتضمن هذا العقد إتفات الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة و
تشغيله فترة معينة  و مشروعات مقابل تملك ذلك المشروعحد الأ القطاع الخا  على تحديث

 لى الدولة أي الشخصإنقل الملكية في النهاية  من يت  والحصول على إرادات المشروع على أ
المتعلق   12.05من قانون  102حكام المادة ع في ذلك في أ  المشر  العام كما وض  ( 2)المعنوي 
 .(3)بالمياه

 

 :الفرع الثاني

 العقود نمعن غيره (B.O.T) يز  عقد البوتتمي  

بعض  يكون عقد البوت من العقود الحديثة لا يمنع تشابهها مع العقود الأخرى في
ض ن نقيم تفريقة بينه وبين بععليها العقد لذا سنحاول في هذا الجزء أالأسس التي يقوم 

 بينه و الفرت الموجود ضاستذكار أيإذلك بالتركيز على الصفقات العمومية )أولا( مع  و العقود
 .جير التمويلي )ثالثا(متياز )ثانيا( دون نسيان عقد التأبين عقد الإ

  

                                                             

مجلة ، لتحتيةالنظام القانوني لعقد  البوت ودورها في تمويل الاستثمار في مجال إنجازمشاريع البنية اأحمد حرير،  -24 
 .        107 ، 2007، جامعة  جيلالي، سيدي بلعباس،06 ، عدد عام الجزائري و المقارن القانون ال

 .22صبوع صهيب، مرجع سابق    -25 
       مرجع سابق. ،2008اوت 4المتعلق بالمياه المؤرخ في من قانون  102راجع المادة  -26 
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 عن عقد الصفقات العمومية (B.O.T)ز عقد البوتيتمي   : أولا
 

قتصاديين وفق يبرم مع متعاملين إ برام الصفقات العمومية هوعقد مكتوبعلما أن عقد إ      
مومية وتفويضات برام الصفقات العالمتعلق بإ 247-15 (1)انون الشروة المنصو  عليها في ق

الوسائل التي تلجأ إليها الدولة  ن عقد البوت منالمرفق العام في أحكام المادة الثانية، فنجد أ
رسوما  د ذلك الخوا  الذي يتلقى مقابل ذلكير مرفق عام وتعه  جل تمويل وإنجاز وتسي  من أ

 .(2)لى الدولةمن يلتزم بنقل ملكية هذا المرفق إمن المرتفقين وبعد مدة من الز 

فقات العمومية قانون الص   ع  الجزائري هذا النوع من العقود عندما سن  شر  تناول الم      
ن أبهان في كون امتياز حيث يتشعقود الإإعتبارها من  و (3)15.247وتفويضات المرفق العام 
 ى تحقيق المصلحةيهدفان إل قانون العام والعقود ال يدخلان ضمن الإدارة طرف في العقد و
ل المرفق العمومي عكس عقد ستغلافقات العمومية ينصب بإعقد الص  العامة لكن يختلفان كون 
 .ستغلال المرفقروع ببناء و إالبوت أين تقوم شركة مش

 

 متياز                    عن عقد الإ يز عقد البوت تمي   ثانيا:

لدكتور إبراييم الشهاوي "هي إتفات تعاقدي بمقتضاه يتولى أحد الإمتياز حسب ا يعرف عقد
 في ذلك عملية التصميم و حد المرافق الأساسية في الدولة بماأشخا  القطاع الخا  إنشاء أ

                                                             

لصفقات ا، يتضمن تنظيم 2015سبتمبر لسنة  16مؤرخ في  15/247راجع  المادة الثانية من  المرسوم الرئاسي رقم  -27 
                                                                             .                                   2015الصادر في سنة، 50ات المرفق العام  ج،ر،ج،ج، عدد ضالعمومية وتفوي

 .  16معوش شادية و مزاي راضية مرجع سابق    -28 
برسنة سبتم 16مؤرخ في يتضن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،   15/247مرسوم الرئاسي رقم  -29 

 مرجع سابق.  ،   2015
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ي ير المرفق تقوم هذه الشخصية بإدارة  وتس الصيانة لهذا المرفق و عمال التشغيل والقيام بأ
دالزمني خلال الفترة في المادة  ع الجزائري فه المشر  نفس التعريف عر   ،(1)في بنود العقدة ة المحد 

عقود القانون العام كونهما أن كلاهما يعتبران من  لذلك يمكن القول ،(2)83/17من قانون  21
هي التي تفرض  متيازعقد الإ يختلفان في نقطة واحدة أن   العامة و يهدفان لتحقيق المصلحة

 الإدارة لها سلطة تقديرية عكس عقد البوت أين تنقل الملكية إلى ن  ألميدان بمعنى كلمتها فوت ا
أيضا في حالة وجود نزاع بين أحد الأطراف في عقد البوت تخضع إجراءاته للتحكيم بينما في  و

 .متياز تخضع لإجراءات القانون الداخلي للدولةعقد الإ
 

 جير التمويلييز عقد البوت عن عقد التأتمي   : ثالثا

و بمقتضاه تؤجر إحدى الشركات التأجير التمويلي أ وجير من العقود الحديثة تأعقد ال
نة يؤدها جرة معي  نة مقابل أة معي  ذلك لمد   نتاجي يقوم بتنفيذه ور بصفة عامة في مشروع إالمؤج  

في الأخير  وة الإيجار على أن يكون المستأجر طوال مدة العقد، ر للمؤجر طوال مد  المستأج
من ذلك فإن عقد  و يعيده لصاحبه وخير سواء يقوم بشراء ذلك المرفق أار هذا الأن يختا أإم  

مشروع وبطبيعة الحال يختلفان ن كلاهما وسيلة تمويل البوت وعقد التأجير التمويلي يتفق ان بأ
ا التأجير التمويلي هو ب من العقود إم  مزيج مرك   عقد البوت هو المتمثلة في أن   نقطة وفي 
إعادة المرفق لصاحبه ضا في النهاية العقد يختار المستأجر بشراء أو أي العقود و طبيق لتلكت

 .(3)عكس عقد البوت الذي يكون لصال  المصلحة التعاقدة

  

                                                             

   .                                                       59  مرجع سابق اييم، دكتور الشهاوي إبر  -30 
 .  ، مرجع سابقالمتعلق بقانون المياه  96/13المعدل والمتمم بموجب قانون رقم   17 /83قانون رقم -31 
                         .                                18.19   معوش شاديية مزاي راضية ، مرجع سابق  -32 
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  بحث الثانيمال

 ناجمة عنهوالاثار ال برام  عقد البوتإ 

ه ممفهو    يرتبط قتصادية الممولةنظرا لإعتبار معظم الدول أن  عقد البوت من الآليات الإ
 هذين( و طلب الأول)الم مع شركة مشروع من جهة أخرى بوجود دولة كسلطة متعاقدة من جهة 

وبطبيعة  قدل خطوة أولية لإبرام ذلك الععتبارا لذلك يمث  ساسين إ الطرفين من يعتبران المتعاقدين الا
 طلب الثاني(.طراف ثانوية لتنفيذ العقد )المأالحال يعتمدان على 

 

  لالأو المطلب

 ام عقد البوتإبر 
 

 لابرام  هذ النوع من العقود يجب ان يستوفي جميع الشروة المتفق عليها في بنود العقد 
ساسية أ طراف ثانوية وذكرنا سابقا أن هناك أ طراف العقد  كماومن بين هذه الشروة نجد أ

ك دما كان هنارت إلى كيإية التعاقد بعط  تعلينا الض  الصورة كاملة )الفرع الأول ( وحتى تت  
 .()الفرع الثاني  ثانويةأطراف 

  الفرع الأول

   طراف عقد البوت أ 

لة قد تكون أطراف أساسية والمتمث   يبرم عقد البوت كغيره من العقود الأخرى بين أطراف و

تكون فيه التي  طراف فرعية ون الدولة وشركة مشروع )أولا( كما يبرم أيضا بوجود أفي كل م

 .(طرافه )ثانياوالمقاولون من بين أسسات التمويل مؤ 
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 (B.O.T)الأطراف الرئيسية في عقد البوت : أولا

 

 ( 2( وشركة مشروع)1ل الأطراف الرئيسية في عقد البوت في كل من الدولة )وتتمث  

 

 (B.O.T)الدولة كطرف في عقد البوت  -أ
 

بط تعاقدية تدخل في روات التي هي احد اطراف عقد البوت هي التي  الدولة المتعاقدة 
يد الدولة على ذا كان تحدوإ ،ل تنفيذ مشاريع البنية التحتيةجمع أشخا  القانون الخا  من أ

و وطنية ولا يثير نبية أجأشخا  أخرى سواء أيبن  نها طرف في العقود المبرمة بينها وإعتبار أ
ذا شكال يثور إلإا ذه العقود لكن صعوبة تذكر إذا قامل بنفسها على من يمثلها أثناء إبرام هأي  

كان الطرف المتعاقد مع الشخص الأجنبي ليسل الدولة ذاتها بل هو عبارة عن جهاز تابع 
 .(1)لها

 
 

 

 لتزام  للترخيص أو الإ  الجهة  المانحة -1
 

 ،(2)الإيجابيةعناصر الم ه  لجهة التي سم  لها القانون بمن  إمتياز المرفق العام فهو أ وا
يمكن  ،قانون لآخر لتشغيل في عقد البوت منا ي عقد البناء والمانحة ف حيث تختلف الجهة

ف المكل   ذية من طرف الوزيريأو عن طريق السلطة التنف طرف سلطة تشريعيةأن يمن  من 
 نقل الملكية. التشغيل و د البناء وقيحدث في ع بذلك القطاع  نفس الشئ

 
 
 

                                                             

هادة حصايم سميرة، عقود البوت،  اطار لاستقبال القطاع الخا  في مشاريع البنيىة التحتية ، مذكرة لنيل ش -33 
 2011و، الماجستر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوت والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وز 

 23              .                               
 ، مجلدحتية الحديثةعقد البوت واثاره في ترقية الاستثمار وإنجاز مشلريع البنية التبن الطيبي مبارك و سليمان قنقارة،  -34 
 .136،   2019، سنة 02، عدد3
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  إتفاق الترخيص أو الإلتزام الهيئة العامة  الطرف في  -2

 ل في الواقعوتمث   هو شركة مشروع خر الذي الجهة المتعاقدة مع الطرف الآ هي

أشخا  طرافه حيث أن العقد الذي أحد أ ،ز في العقد الإداري الجانب العضوي في المعيار الممي   
ق العمومية من جميع  همية البالغة التي تملكها المرافنظرا للأ ،القانون العام فهو عقد إداري 

ف يص من طرف الوزير المكل  ع من  الترخ  صب  على المشر  خصوصا السياسية فأالنواحي 
ق  بالطرت المتعل   96/308من المرسوم التنفيذي  20/2حكام المادة وضحته أ وهذا ما (1)بالقطاع
 .(3)03/10من الامر  116مر ورد في نص المادة نفس الأ (2)السريعة

 

 شركة مشروع          -أ
 

هو شركة مشروع  العقد المتمثل في الدولة هناك طرف  يقابله و بعد الطرف الأول في
ل على ذلك المشروع بعد موافقة الإدارة يتحص   و ،م العقد كونه طرف أساسيالذي بدونه لا يت  

دورها تتحمل المسؤولية من هي ب د ذلك المشروع وير أو تجسيي  و الترخيص لتسمتياز ألمنحه الإ
دة المد  ى غاية نهاية وقل الإبرام إل برازها إمراحل قبل الإبرام  ر بعدةالتي تم  في العقد ة المحد 

 .(4)ةتفات تعاقديفي إل تتمث  
 

 (B.O.T)الأطراف الثانوية في عقد البوت :ثانيا

                                                             

              .                                             32شماشمة هاجر،  مرجع سابق،   -35   
بر سبتم 18الموافق 1417جمادى الأول  05المؤرخ في  96/308من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة 20راجع المادة  -36 

                                               .                          1996سبتمبر  25، الصادر في  55يتعلق بمن  الامتياز الطرت السريعة ج، ر، العدد  1996
عدل والمتمم 2013غشل  13الموافق 1424جمادى الثاني  14المؤرخ في  03/10من الامر رقم  116راجع المادة  -37 

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة 1998يونيو  27الموافق ل 1419ربيع الأول،  3المؤرخ في  98/06بموجب القانون  
                                                                     .                                                       2003، غشل 13صادر في ال 48بالطيران المدنى،ج،ر،العدد 

 .63،  2009أحمد احمد غانم ، مشروعات البنية الأساسية بنظام البوت، المكتب الجامعي ألجديد، مصر،  -38 
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طراف لى غرار الأطراف الأساسية هناك  أنه عد إلا أالنوع من العقو  نظرا لتعقيد هذا
 . (2)لمقاولون ( وا1في مؤسسات تمويل ) لةالمتمث   أخرى و

 مؤسسات التمويل -1

 ناء و نقل الملكية ذات تمويلن مشاريع البلأبرام عقد البوت مع خبراء لإالدولة  تلجأ
أن   التمويل لها أهمية بالغة هذا الأمر جعل العديد من الباحثين يرون  لذا تعتبر عمليةكبير، 

يث حع شركة  تمويل من تتنو   و ة،ر عقد البوت أن ه من بين وسائل التمويل في إقامة مشاريع كبي
 :من بينها نجدطبيعة نشاطها و تختلف من نوع لآخر 

 

 مؤسسات التمويل التجارية  -أ
 

لى تسعى بصفة أساسية إ هي لى مؤسسات الدولة وشمل البنوك التجارية  و هي تنتمي إت     
 إعداد تقارير الجدوى الإقتصادية.تحقيق الرب  عن طريق 

 

 مويل الدولية هيئات الت -ب

بارز  الى جانب المؤسسات التمويل التجارية نجد أيضا هيئات التمويل الدولية التي تلعب دور
 في تمويل المشاريع البنية التحتية عن  طريق القطاع الخا .

 المقاولون  -2
 

ذلك يكون   لتزماتها في عقد البوت وك العقد الذي يبرم بين شركة في  إطار تنفيذ إذل
ن خرون مالمقاول الرئيسى بدوره التعاقد مع مقاولين أو مقاولون، ويقوم مهندسين أ سواء مع

طار القانوني لمرحلة  هذا العقد الإيعد   شروع عقد مع مقاولون ومالباطن وغالبا ماتبرم شركة 
 (1)هذه المشروعات ة في  ل  عقد المقاول يد  والتشي  

                                                             

                                                 .                                                            37. 36اجر، مرجع سابق،   شماشمة ه -39 
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  الفرع الثاني

   البوتكيفية التعاقد بنظام  

ختيار في إ جراء يتمثلإول يره من العقود بمجموعة من الإجرءات أيبرم عقد البوت كغ
شفافية ة والختياره على أسس مبادئ العلانيإم تمام بنود العقد حيث يت  إمتعاقد الذي بفضله يسم  ب

ل الضرورية قصد وصول م الإعلان بكافة الوسائذلك يت   حين وبين المترش  والمنافسة الحرة 
بة اعتبارها صاحختيار المتعاقد بنب ذلك للإدارة الحرية المطلقة لإى جاعلومة للآخرين إلالم

 السلطة التقديرية.
ير التسي   هلية التقنية المالية للتنفيذ و  عن طريق تحديد المتنافسين  بالأختيار المترش  م إيت  
عن طريق ار يكون ذلك الإختي هي من بين أهم الوسائل و فات المباشر وت  طريق الإ أو عن

ذلك عن  ساوم  بالحرية التي يتمتع بها الأفراد بعد كل هذا يجب أن تكون إجراءات سابقة وت
والوجوبية ختيارية ين الإستشارات سابقة التي تكون على نوعلي أو عن طريق إاطريق الإذن الم
 .1البوت درام عقناك الشكل الذي له دور كبير في إبذن هإلى جانب الإ

 

  الثاني المطلب

    أثار عقد البوت
 

 ،فق في بنود العقدين تلتزم شركة مشروع كما كان مت  بعد عملية الإبرام تأتي عملية التنفيذ أ
ير لتزماته التي تكون مفروض عليه بصيانة وتسي  راعاة  تلك الشروة بالإضافة الى إذلك مع م و

يد منها أثناء فترة العقد، إلى كما لها مجموعة من الحقوت تستق ،ذلك المشروع على أكمل وجه
                                                             

 .194عصام احمد البهجي ، مرجع سابق ، ص- 1
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ل في شركة مشروع هناك الطرف الثاني في العقد المتمث   ،امات )الفرع الأول(تز إل وجانب حقوت 
الإداري على  ها الرقابي المالي وهي الدولة التي تفرض حق  خر و هو صاحبة المشروع طرف آ

 .لثاني(تفاقي لعقد البوت )الفرع المشروع مع تمتعها بحق التعديل الإا
 

 

 : الأول الفرع

 مات وحقوق الدولةالتز إ
 

 

أن تتحصل على مجموعة عتبار الدولة الطرف الأول في عقد البوت فكان من الطبيعي بإ
هي شركة  لا وأمن الحقوت التي من حقها تتمسك بمزايا لمواجهة الطرف الثاني في العقد 

ال  أغراضه لص ووفق غاياته  فيذ العقدامات التي تؤدي إلى تنكما يكون لها إلتز  أولا(،مشروع )
 .(الطرفين )ثانيا

  

 الثاني في عقد البوت  فلتزمات الدولة اتجاه الطر إأولا: 

ن سائر العقود لكن يختلف عن أنه شألتزمات كما ذكرنا سابقا شب على عقد البوت إيترت  
لك ق الدولة تفيذ ذأساسا على خلإية العقد الإداري، فيقع على عات كون العقود العادية كونه ي

 ( 2ثناء العقد)أمع تبسيط الإجراءات القانوية  (1بحسن النية) العقد على بوجه كامل و
 

 لتزام الدولة بتنفيذ عقد البوت بحسن النية إ-1
 

 (1)ساسيةسية في كافة العقود الإدارية والأالأسا  من المبادئتنفيذ العقد بحسن النية يعد   ن  إ 

يتم تنفيذ "في المرسوم التنفيذي  من دفتر الأعباء النموذجي  5لمادة حكام اته أقر  هذا ما أ و
حترام البنود التقنية مشاريع التي يصادق عليها مانح الإمتياز مع إشغال  طبقا للجميع الأ

                                                             

                                                               .                                         194عصام احمد البهجي، مرجع سابق    -41 
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شغال قة على صفقات أشغال التابعة لمصالح الأالواردة في دفتر التعليمات الخاصة المطب  
إحترام جميع و الطرف الأول في العقد الذي هو الدولة ألإدارة ا نعني هما و( 1)" العمومية

العشوائية  لى جانب هذا فالدولة ملزمة بحماية المنافسةتنفيذها بطريقة سليمة، إ ا العقدية وتزماتهإل
لذلك تعتمد الدولة على تقديم  التي من الممكن أن تحرمة من إسترجاع مشاريعها الضخمة

 .(2)موضوع واحد عن طريق السماح  لشركة واحدة في إستثمارذلك  و الحماية اللازمة للمستثمر
 

 التزام  الدولة بتبسيط الإجراءات اتجاه شركة مشروع   -2

العناصر الأساسية في  الدولة منتطرقة إلى عقد البوت نجد أن ستقراء النصو  المبإ
ط الإجراءات الإدارية عد تبسيذلك طبعا ب يساعدها لجلب المستثمرين الأجانب و ماهذا  العقد و
من بين التسهيلات التي منحتها الدولة  ، و(3)جل حصول شركة مشروع على ترخيصمن أ
من المرسوم 16حكام نص المادة طبقا لأجارية، لإا تاوةائرية لمسثمريها نجد خفض مبلغ الأالجز 

ة مشروع هو تمكين شرك إلتزام هام و كما أيضا يقع على عاتق الدولة ،(4)09/152التنفيذي 
 .(5)م خدمة للدولةبدورها تقد   مبلغ مالي المشروع مقابل الحصول علىمن إستغلال المرفق أو 

 حقوق الدولة  :ثانيا
 

                                                             

لطرت ، يتعلق بمن  إمتيازات ا1996سبتمبر  18، المؤرخ في 308.96من المرسوم التنفيذي رقم  5راجع المادة  -42 
 .1996، لسنة 55السريعة ،ج،ر،ج،ج، عدد

                                                                   .           196، 195عصام احمد البهجي، مرجع سابق   -43 
                   .                                                       66معوش شادية و مزاي راضية، مرجع سابق،   -44
  
 
 
 
 ، يحدد2009مايو  2الموافق  1430ى جمادى الاول7 ، في09/152من المرسوم التنفيذي رقم 16راجع المادة  -45 

ج، ر، ،شروة وكيإيات من  الامنيياز على الأراضي التابعة لاملاك الخاصة للدولة والموجهة  لإنجاز مشاريع استثمارية 
 . 2009ماي  6، الصادر في 27العدد
 .  197،198البهجي ، مرجع سابق ، عصام احمد -46 



 الاطار المفاهمي لعقد البوت الفصل الأول

32 

 

صول هي بدورها على صب  من المفروض الحه أكمل وجماتها على أاتز لل إستكماإبعد 
اء في يان توقيع الجز نس ( دون 2نفرادي )إلى جانب التعديل الإ (1في الرقابة ) المتمث لة حقوت و
 .(3الطرف الثاني لبنود العقد ) خل  حالة ما أ

 

 ع حق الدولة في رقابة مشرو  -1

تكون  العقد و تفاقه مع نصو الإشراف على تنفيذ العقد ضمان إ للدولة حق الرقابة و
 تقوم أيضا بإختيار وسائل هذه الرقابة على الأعمال المادية للمشروع كالإطلاع على الوثائق و

مشروع الرقابة التي تمارسها الدولة على  تكتسي ومباشرة للطرف الثاني،  وامرتوجيه الأ التنفيذ و
تسليم المرفق بحالة جيدة تسم  مشروع بال هي إلتزام شركة في عقد البوت أهمية بالغة ألا و

ع طرف الدولة على شركة مشرو تكمن هذه الرقابة من  و ،ةستغلاله طوال المد  إ ستمراره وبإ
من المرسوم التنفيذي  18 غير ذلك هذا مانصل عليه المادةلى إ( 1)برقابة مالية وتقنية

ستغلال بما م ضمان المراقبة في مرحلة الإيت   ل على""التي نص  السالف الذكر،  )2(96/308
لح المعنية لهذا من طرف فيها المراقبة التقنية للمنشئات الكبرى من طرف السلطات والمصا

 .تياز"ممانح  الإ
 

 الدولة في التعديل الانفرادي للمشروع  حق-2

، ، إجتماعيةقد تكون التعديلات سياسية ة العقد وللدولة حق التعديل في المشروع طوال مد  
مر جائز إذا كان هذا الأ ه في البداية والدولة لتغيير شروة العقد المتفق علي تؤديقتصادية إ

ورد في  تقديم تعويضات للطرف الثاني لكن عكس مافي نطات العقود الإدارية فعلى الدولة 
 .(3)عقود البوت

 

                                                             

                                                                                              .        202،203نفس المرجع،     -47 
                                             ، مرجع سابق.                                             308/96من المرسوم التنفيذي  18راجع المادة  -48 
 .   207البهجي ،مرجع سابق،    عصام احمد -49 
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 فرض جزاء من طرف الدولة على شركة مشروع-3
 

قد تفرض  فق عليه وذا لم يحترم الطرف الثاني بنود العقد المت  لدولة حق لفرض جزاء إ
أن تقوم تقوم بنزع ذلك المشروع كما يمكن الذي يعني  سقاة وعليه الدولة عقوبة سواء بالإ

 .(1)يرها لذلك المشروعمالية الذي يعتبر تعويض لمدة تسي  بفرض غرامة 

 

 الفرع الثاني:

 وحقوق شركة مشروعامات لتز إ 

ة النسبة لشركة مشروع  حيث تتولى هذه الأخير مر بالأمات نفس التز كما أن للدولة حقوت وإ
ستغلال ى جهد من أجل حسن إحيث تبذل أقص ،ير المرفق طوال مدة العقدستغلال وتسي  بإدارة وإ
الحصول على مقابل  من الحقوت على غرار حق، في المقابل تتكنع بمجموعة (أولاير )والتسي  
 .(ثانيا) مالي

 

 مات شركة مشروعالتز : إأولا
 

اية ملكية بعد نه( مع نقل ال1لتزامها بالتنفيذ )لتزمات على إالإشركة مشروع مجموعة من لل
 .(2دة )ة المحد  المد  

 التزام شركة مشروع بالتنفيذ بنفسها -1

حيث يرتبط بتنفيذ العقد الأصلي،  روع ولتزمات الجوهرية بالنسبة لشركة مشيعتبر من الإ
 96/308التنفيذي  م  االمرسو كما وض  ( 2)نشاءهم حتمية تصميم المرفق و تمويله وإمايكون أ

                                                             

                                           .                                                     69سابق   معوش شادية، مزاي راضية، مرجع   -50 
                                                            .                                           67وليد مصطفى الطرواونة، مرجع سابق    -51 
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ى نفقاته وضع وصيانة متياز علل صاحب الإيتحم  ل على "نص   أين 12 (1)حكام مادتهفيأ
من  وسلامة    حركة والجوية والمراكز المقامة لضمان أخطوط المواصلات الاسلكية البرية  

من المرسوم السالف الذكر  32لشركة مشروع التنازل عنه وفق المادة   كما لا يحق "،المرور
لسريع وصيانته از بناء الطريق امتيي في الإو كل   تنازل جزئي أم أي  "لا يت   ل علىين نص  أ

 .(2)"ستغلالوإ

 

 لى الدولة مشروع بنقل الملكية المشروع إ لتزام شركة: إ2 
 

وهذا مانصل شركة مشروع بنقل الحيازة للدولة لتزمة المتفق عليها في العقد تنتهاء المد  إعند 
وع س المرسوم التنفيذي السالف الذكر، والأصل أن المشر الأولى من نف الفقرة 29(3)عليه المادة
إستردت ما أنفقته في إنشاء مشروع أثناء فترة إستغلاله شركة مشروعة  ن  بمعنى أمقابل ينقل دون 

على عدم قيام ر ع قد أق  ن المشر  تجدر الإشارة أ ، و(4)باح التي تحصل عليهعلاوة على الأر 
 .من القانون المدني( 5)808الحيازة على العمل في المادة 

لة المتمث   و امات أخرى تقع على عاتق شركة مشروعلتز هناك إإلى جانب التنفيذ والحيازة 
 .فق عليهامتياز المت  ة الإلتزامها بالحفظ على مد  في كل من إ

 حقوق شركة مشروع :ثانيا

 

لة في كل من الحق في الحصول ث  المتم مشروع بمجموعة من الحقوت و تتمتع شركة 
 .)ثانيا( لية المتفق عليها في العقد)أولا( وحق حصولها على مزايا الما على مقابل مالي

                                                             

 الملحق للاتفاقية النموذجية مرجع سابق.    96/308من المرسوم التنفيذي  رقم  12راجع المادة  -52 
                                                     من نفس المرجع.                                                                      32راجع المادة  -53 
                                               ، مرجع سابق.                              96.308، الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي 29راجع المادة  -54 
                                                                                           .           78وليد مصطفى الطراونة، مرجع سابق     -55 
، يتضمن القانون المدني ،ج ، ر،العدد 1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان  20مؤرخ في 75/58امر رقم  -56 

 سبتمبر.  30، الصادر في 78
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 حق شركة مشروع في الحصول على مقابل المالي :1

 

هو الدافع  برام وعليه الشركة لأن هو السبب في الإهم حقوت التي تتحصل بإعتباره من أ 
من المرسوم  5رد في نص المادة هذا ما و  د على أساس تسميتهالأساسي للشركة حيث يحد  

لطرف افق لم يت   يعتبر من الشروة التعاقدية التي لا تستطيع الدولة تغيرها ماالسالف الذكر حيث 
 المتعاقد.

 

 حق شركة مشروع في الحصول على المزايا المالية المتفق عليها في العقد :2
 

 ذلك الحق مع الدولة هو حصولها على حق والغرض من إبرام شركة مشروع عقد  إن  
 ن  ضافة إلى ذلك نجد أو ضمان الحد الأدنى من الأرباح بالإأ منافع مالية المتمثل في مزايا و

سلم ن يت  من حقه أ السالف الذكر 96/308هناك حقوت أخرى منصو  عليها في المرسوم 
محاضر مصحوبة  ذلك بموجب ت الكبرى لبناء مقاطع  الطريق وجميع الأراضي والمنشآ

 .(1)يازمتالضرورية لبيان حدود الإبكشوف وصإية وجميع المخططات 
 
 

                                                             

 .64ق   معوش شادية، مزاي راضية، مرجع  الساب -57 
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ما إن   بعدما أثبتل أنها ليسل حديثة وختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لعقد البوت إ

ا العقد ثابل لهذ د وف قانوني محد  ي، لهذا الشأن يصعب وضع تكي  ة منذ سنينمطبق   ومعروفة 

، يهوفرة فداري متالإ ذا كانل عناصر العقدفيما إ العقود على حدة ، و ما يلزم مراجعة كلإن   و

ة لعقد انونيالطبيعة القاول تبيان  لذا سنح ،إلى حل ذلك النزاع الطرفين وفي حال وجود نزاع يلجأ

ة تصادية ) المبحث الأول( مع تبيان آليات فض النزعات الناشئقدوره في التنمية الإ البوت و

 .)المبحث الثاني( لبوتد ايذ عقعن تنف
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 المبحث الأول

 الطبيعة القانونية لعقد البوت ودوره في التنمية الإقتصادية

ساااواء في القانون العام أو الخا  بشاااأن  الطبيعة تباينل وجهات النظر لمعظم الفقهاء  

البعض الآخر  القااانونيااة لهااذا العقااد  حيااث إعتبره البعض عقااد البوت عقااد ذو طبيعااة إدرايااة و

 (، من جهة وكونه  يعتبر المحرك الأساااسااي للدولةالمطلب الأولإعتبره أنه ذو طبيعة خاصااة )

 ()المطلب الثانيمن  حيث تطوير إقتصادها 
 

 المطلب الأول:

 الطبيعة القانونية لعقد البوت

آثار  تعتبر مسألة تحديد طبيعة القانونية لعقد البوت بمختلف أشكالها أو أنواعها ويترتب

( أو تعتبر من بين العقود )الفرع الأول( 57)هامة حول ما إذا كان عقد البوت من العقود الإدارية

الفرع ع الجزائري حول هذا التصنيف )ن موقف المشر  ( و نبي  الفرع الثانيالقانون الخا )

 .الثالث(

 

 

                                                             

انون اداري، كلية قمناري الفضيل ،التحكيم في العقود الإدارية الخاصة بنظام التحكيم، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، فرع -58 
 .13،   2018الحقوت والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 
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 الفرع الأول:

 عقد البوت عقد من العقود الإدارية

 ضمن العقود الإدارية كونه صورة حديثة من يصن فعقد البوت  أي أن  يرى معظم إتجاه هذا الر 

لى نفقاته عقود الإمتياز الذي يعتبر عقدا إداريا يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام ع

تياز إعتبار عقد الإم وعلى مسؤوليته بتكيف من طرف الدولة أو أحد جهاتها الإدارية، حيث أثناء

دارية وكثرة تطابق بينه وبين العقود الأخرى يجب أن  تتوفر منه مجموعة من من العقود الإ

ة الدولة  خصوصا في أحد الجهات الإداريالشروة التي يتطلبها القضاء وذلك لإكتسابه صفة في 

ي يتعلق بتسي ير وتشغيل ذلك المرفق الذفيها التي يكون طرف في العقد، حيث يكون ذلك العقد 

 وة الضرورية و التي تكون كافية بإضفاء الطبيعة الإدارية لعقد البوت. يكون من بين الشر 

ل أن يكون من العقود الإدارية إعتبارا أن  ذلك يكر س خلل   لكن يرى أن  هذا العقد يستح 
غير منطقي وخلق نوع من التوازن بين المصلحتين التي قد تسبب إلى توقيف ذلك المرفق في 

 .(58)أي  لحظة

 :الفرع الثاني

 عقد البوت عقد من القانون الخاص
 

                                                             

 .26معوش شادية  و مزاي راضية، مرجع سابق،   -59 
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تخضع قواعد عقد الإدارة  في البوت لقواعد القانون الخا  حيث وض   الواقع العملي 
أن  هذا العقد يبرم وفق مبدأ متمث ل في القانون الخا  الذي هو القانون المدني العقد شريعة 

خر، و ذلك بإستعمال المتعاقدين و الذي لا يجب على أي  طرف أن  يعلو على الطرف الآ
 .(59)أساليب قانونية في الخا 

ويرى أنصار العقود المبرمة من طرف الإدارة أن  المستثمر الأجنبي يخضع لقواعد  
، و تأكيدا لمبدئ المساواة (60)المعمول بها من طرف الدولة التي يشمل كافة حدودها الجغرافية

ا لعدم التطبيق أو الل جوء لأي  نص من بين الطرفين المتعاقدين فإن  شركة مشروع تلجأ عدت
النصو  القانونية بسبب هذا وجدت الدولة أمامها حتمية قبول الإنصياع قبل البدء في 
المفاوضات، حسب هذا الرأي فإن  الشروة التي يعتد  بها الفقه في القانون الإداري لا تتوفر 

السلطة العامة فقد تقترب  مجتمعة أو منفردة في عقد البوت، و خاصة فيما يتعلق بهيمنة
 )الفرع الثالث(. ( 61)مشروعية التي يت م أناء هذا العقد الذي يكون بمقتضى عقد الإمتياز

 الفرع الثالث:

 موقف المشر ع الجزائري من الطبيعة القانونية لعقد البوت

 يع د تطرقنا لموضوع الإختلافات الفقية لهذا العقد من حيث تكي فه في غياب نص قانوني 
ة أحكام ومراسيم و قوانين متفرقة مسايرة لهذا العقد إلا  أن  (62)جزائي خا  لذلك رغم وجود عد 

-89من المرسوم التنفيذي رقم  4المشر ع لم يوض   من شأنه، و من أمثلة على ذلك نجد المادة 
تجارة الذي يضبط  كيإيات تحديد دفاتير الشروة المتعلقة بالإمتياز في إحتكار الدولة لل (63)01

                                                             

 .100بهجي، مرجع سابق،   عصام احمد ال -60 
 .27معوش شادية ومزاي راضية، مرجغ  سابق،   -61  
 .101عصام احمد البهجين مرجع سابق،    -62 
 .47شمشامة هاجر مرجع سابق    -63 
يضبط   1989يناير  15الموافق 1409جمادى ثانية  9ي الموافق ف 01-89من المرسوم التنفذي رقم  4راجع المادة -64 

يناير  18الصادر في 3تحديد دفتر الشروة المتعلقة بالإمتياز في إحتكار الدولة للتجارة الخارجية ج، ر، العددكيإيات 
1989. 
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د كيإيات من   (64)04-08من الأمر رقم   4الخارجية بالإضافة إلى نص المادة  الذي يحد 
 الإمتياز لأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة.

                                                             

يحدد الشروة  و  2008سبتمبر  1الموافق  1429رمضان  1 المؤرخ في 04-08من أمر رقم  4راجع المادة  -65  
 49عدد اصة للدولة في مواجهة إنجاز  مشاريع استثمارية ج.ر الكيإيات من  الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخ

 .2008سبتمبر  3الصادرة في 
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 المطلب الثاني: 

 دور عقد البوت في التنمية الإقتصادية 

ولة إقتصاد الديلعب عقد البوت دورا مهما في التنمية الإقتصادية كونه له أهمية بالغة في 
لإنعاش يع د من بين أساليب التي تعمل على افي تطويره من كل الجوانب، فهو يساهم  و

ة مشاريع منها مشاريع البنية التحتية، خلال إنشاء ويكون ذلك من  الإقتصادي، و  إدارة عد 
د التي فوائسوف نحاول إستعراض مبرارات الل جوء إلى هذا النوع من العقود )الفرع الأول(، ونبي ن 

 تسم  للدول باللجوء إليه )الفرع الثاني(.
 

 الفرع الأول

 مبررات الل جوء إلى إبرام عقد البوت

كون عقد البوت من أه م العقود التي تلجأ إليها الدولة من أجل إنعاش إقتصادها الوطني 
ة إيجابيات ليهبالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في التنمية تعتبر من بين الدوافع التي تلجأ إ ا له عد 

بدوره بتسييره، من تقليل العبء عليها من خلال تمويله للقطاع الخا  الذي يقوم حيث يساهم 
تنظمه رغم جل  الإيجابيات التي يلعبها  مارس دور الرقابي عليه وتشر ف وإضافة إلى ذلك فهو ي

إلحات  حديث عنها من بينهايجب ال عقد البوت في التنمية الإقتصادية إلا  أن ه يتمي ز بعدة حقائق
 .(65)الذي هو الدولة ن الطرف الثانيا  فإن  الخسائر تنقسم بينها ويبي  الضرر بالقطاع الخ

 
 

                                                             

ي التحتية الحديثة، مجلة عقد البوت وآثاره في ترقية الإستثمار وإنجاز  مشاريع البنبن الطيبي مبارك و قنقارة سليمان،  -66 
 .135،  2019،  جامعة: بشار و أدرار ، 02عدد، 
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 الفرع الثاني:

 فوائد ومحاسين عقود البوت

ة بإن  الدافع الوحيد الذي سااااااااااااام  للدولة بالل جوء إلى هذا النوع من العقود أن ه يتمي ز  عد 
( بالإضاااافة أولاالدولة حيث يسااااهم في إساااتقطاب رموس الأموال ) محاساااين كان دوما لصاااال 

 .)ثانيا(إلى أن ه يلعب دور جد  فع ال في تحقيق التنمية المستدمة 

 أولا: مساهمة عقد البوت في إستقطاب رؤوس الأموال

طاب إن  هدف الدولة بالل جوء إلى إبرام هذا النوع من العقود الذي هو عقد البوت هو إستق
لها للأجانب أو ما يسمى من المستثمر الأجنبي أين تقرموس  وم الأموال من المشاريع التي تمو 

أكبر  هذا يعتبر تحفيزا لها من  أجل إبرام بتحويل تلك الأموال إلى الخزينة العمومية للدولة و
 في مختلف المجالات دون أن  تلجأ إلى إقتراض من مجلس النقد و عدد ممكن من العقود و

 القرض.
 ثانيا:  مساهمة  عقد البوت في تحقيق التنمية المستدمة

ذلك يكون تكليف القطاع الخا  بإقامة مشاريع  يهدف عقد البوت في تحقيق التنمية و
هذا ما يساعدها فى الحفاس على السيولة المالية للخزينة العمومية كما تساهم  البنية التحتية و

 66  وفق عقد البوت في القضاء على مشاكل البطالةتنظ م إقامتها  في إقامة مشاريع تنموية و

  

                                                             
 .137، 136بي مبارك  و قنقارة سليمان، مرجع سابق،   ، ، ن الطي _  66
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 المبحث الثاني:

 آليات فض النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقد البوت ونهايته

لا تتوقف دراساااااااااااااتنا عن الطبيعة القانونية لعقد البوت و الدور الذي يلعبه في تطوير 
آلية  ى البحث عن وساااايلة أوالتنمية الإقتصااااادية إلا  أن ه لا يسااااتبعد وجود نزاع قد يؤدي حتما إل

هذا  لحل أو فض ذلك النزاع خصااااااوصااااااا المسااااااائل القائمة بين طرفي العقد )المطلب الأول( و
يكون ذلك إما بحلول أجل ذلك العقد أو  الأمر لا يساااااااااااااتبعد إنقضاااااااااااااااء أو نهاية ذلك العقد و
ة في العقد )المطلب الثاني(.  بانقضاء مدت ه المحدد 

 

 المطلب الأول

 النزعات الناشئة عن تنفيذ عقد البوتآليات فض 

للتوضي  أكثر حول الآلية الأساسية لفض النزاع القائم بين أطراف عقد  البوت سوف   
نهاية  نتطرت أولا إلى تعريف هذه الآلية المتمث لة في التحكيم كونه من بين الآليات الفعالة في

ي د لها قيمة على النشاة الاقتصادالخلافات التعاقدية بعيدا كل البعد عن القضاء هذا ما زا
لا إ)الفرع الأول( لكن لا يتوقف الأمر عن التحكيم فقط لفض  النزاعات القائمة في عقد البوت 

 ثاني(.)الفرع ال أنه يمكن اللجوء إلى التسوية القضائية التي يكون فيها القاضي طرفا لحل النزاع
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 :الفرع الأول

 نزعات القائمة في عقد البوتالتحكيم كوسيلة ودية للفصل في ال

وصااول إلى حل النزاع بطريقة سااريعة كونها غير ف هذه الوساايلة أو هذه الآلية للتسااتهد

رورة اللجوء إليها م التأكيد على ضاااااااااااااملزمة للطرفين لأنها تهتم فقط بموضاااااااااااااوع النزاع لذلك يت  

منصااااااو  عليها حل النزاع حيث يكون اللجوء إليها بجلة من الوسااااااائل كما هي كخطوة أولية ل

ات الذي ينظ م الصاااااافقات العمومية  و تفويضاااااا (67)147-15من قانون  153في أحكام المادة 

التفصاااايل سااااوف نتطرت إلى مايية هذه الوساااايلة الودية )أولا( المرفق العام، للتوضااااي  أكثر و 

قود باالإضااااااااااااااافاة إلى تبياان إمكاانياة الل جوء إلى التحكيم  في العقود الأخرى و المتمث لاة في الع

 عقد البوت )ثانيا(. الإدارية و

 أولا : ماهية التحكيم

يعتبر الوساااااايلة الأولية لحل  النزاع القائم بين أطراف العقد البوت هذا ما ساااااانوضاااااا  من  

 (.3( بالإضافة إلى ذكر ما يمي زه عن بعض الوسائل الأخرى )2( مع ذكر مبرراته )1شأنه )

 

 

 تعريف التحكيم -1

 

                                                             

 الذي يحدد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام مرجع سابق. 147-15من المرسوم رقم  153راجع المادة -67
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نزاع ذلك الإت فات بين الطرفين لل جوء إلى التحكيم لتسوية ال بوتيعرف التحكيم في عقد ال

بة تنفيذ القائم بينهم فهو وسيلة أو آلية فع الة لإيجاد حل لذلك النزاع الذي يمكن أن ينشأ بمناس

 .إتفاقية المشروع

الجزائر  حيث كانل ، يتطل ب دخول القاضي لحل النزاعيكون اللجوء إلى التحكيم لا و 

، (68)د دوليةو ى التحكيم في معظم منزاعاتها القائمة بين أطراف العقد خاصة التي تكون عقتلجأ إل

أين أعتبر  (69)09-08الإدارية في أحكام نص المادة  قانون الإجراءات المدنية و كما وضع

و كذلك في  (70)1039التحكيم كوسيلة لفض  النزاعات و ذلك من خلال  أحكام نص المادة 

يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي الإستثمار التي تن ص " 03-01نون من قا 17المادة 

ة إلا  ه للجهات القضائية المختص  والدولة الجزائرية بسبب إجراء إتخذاته الدولة الجزائرية ضد 

دة الأطراف متها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصلحة ، أبر في حالة وجود إتفاقيات ثنائية أو متعد 

التحكيم أو في حالة وجود إت فاق خاص ين ص على بند تسوية أو بند يسمح  للطرفين  و

ل إلى إت فاق بن اء على تحكيم خاص"  بالتوص 

 

 
 

                                                             

 .20 -19مناري فضيل، مرجع سابق،    -68 
،يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008فبراير  25مؤرخ في 09-08من قانون  1039راجع المادة  -69 

 .2008لسنة  21،ج،ر،ج،ج، عدد 
)ملغى 2001، لسنة 47يتعلق بتطوير الإستثمار ،ج،ر،ج،ج، عدد  2001اوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم -70 

 .جزىيا(
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 : مبررات الل جوء إلى التحكيم2

يت سم التحكيم أن لديه هيئات ومراكز تنظيم سريع و أصب  الل جوء إليه سواء داخليا أو 

ة منازعات الق ائمة بين أطراف العقد أمرا واقعيا كونه من بين الوسائل الناجحة خارجيا في عد 

ة امتيازات تساعد كلا الطرفين  التي يت فق عليها أطراف العقد دون أي تردد وذلك نظرا لتوفيره لعد 

من بينها السرعة و الحفاس على السرية التامة للطرفين إلى غير ذلك، لكن  لقبول الل جوء إليه و

لائمة التي يجدها الطرفين أثناء الل جوء إلى التحكيم إلا  أن ه لا ينفي العيوب رغم الظروف الم

 .(71)يهاالتي كان سبب الل جوء إل
 

ية الأخرى باعتبار التحكيم3  : تمي يز  التحكيم عن  بعض الوسائل الود 

ين ب يختلف أن ه لا   النزاع القائم بين أطراف العقود الإدارية إبرز الوسائل الودية لفض  أ
 .(3لى الوساطة)( بالإضافة إ2) و القضاء( أ1وسيلة لأخرى سواء بينه أو بين الصل  )

 

 الصلح والتحكيم -أ

ة نقاة ن الصل  عقد الذي ينهي نزاع بين طرفين ويختلف عن التحكيم في عد  يعرف أ

دةن  من بينها أ  ن   وقل بشرة أفي أي   يكون  عكس الصل  الذي  إجراءات التحكيم لها مدة  محد 

تنازعين التنازل عن حقهما من المبالإضافة أن  في الصل  يمكن لأحد الطرفين  ،فق الإرادتينتت  

تنازل عن حقها وهناك  نقطة طراف التحكيم التي تق عليه عكس أي متف  أجل الوصول إلى رأ

                                                             

 .127شماشمة هاجر، مرجع سابق،   -71  
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اف، لتحكيم ينتهي بحكم التحكيم ملزم للأطر ا في ام  لا يقبل التنفيذ بذاته أ ي الصل ف ن  أخرى أ

هاء النزاع يؤديان إلى إن النزاع وواحدة وهي   نقطةوجه التشابه فكلاهما يهدفان لحل  ا بالنسبة لأم  أ

 .القائم بين الطرفين

 القضاء والتحكيم -ب
 

كونهما وسيلتين لحل النزاع إلا  أن هما يختلفان في أن  القضاء يستطيع الفصل في جميع  

الذي لا يتدخل في الأمور الشخصية و أيضا في القضايا المعروضة أمامه عكس التحكيم 

ته يفصل في جه لقضاء المختص للفصل في النزاع الذيالقضاء لا يستطيع أحد اختيار ا

بهان في نقطة واحدة  و اختيار هذه الوسيلة الودية،  لكن يتشالمختصة لكن في التحكيم يت م إ

 .(72)هي يفصلان في النزاع

 
 

 القضاء و الوساطة -ج
 

 اطةالنزاع بين الطرفين المتنازعين وتختلف الوس تدخل الطرف الثالث لحل  اطة هي الوس 
 :هي عن التحكيم في عدة أمور و

 التحكيم الحل الذي يقترحه الطرف الثالث في النزاع لا يلزم لطرفين المتنازعين عكس  

 و أيضا الوساطة يت م الل جوء إليها بهدف عدم تضيع.   

                                                             

 .108،109شماشمة  هاجر، مرجع سابق،    -72  
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عن الوساطة فهي بدورها كر في كل من القضاء والصلح السالفة الذلا تختلف أوجه التشابه 

 .(73)حل النزاعفق مع التحكيم أنها تساهم  في تت  

 

 ةالإداري و الدولي لقانون الإجراءات المدنية و للتحكيم الداخلي ثانيا: القواعد  المنظمة

بالإجراءات يكون التحكيم الداخلي والدولي من طرف الأطراف المتنازعة و المتعلقة 

( مع ترتيب آثار قانونية المنصو  عليها في قانون الإجراءات 1التي يتخذها الأطراف )

 (.2الإدارية ) المدنية و

 الإجراءات التحكيمية -1

 

الإدارية   لإجراءات المدنية وية المتعلق بالتحكيم في قانون االود   دت إجراءات التسويةحد  

 الفصل في النزاع و ختصا دت محكمة التحكيم إقي   أين 1044 (74)حكام  نص المادةفي أ

ي ين محاكم م تعيت   ، والتي تقوم بالدفع بعدم الاختصا  طراف متنازعةيكون إتباعها من طرف أ

 وقل كان،  كما فرض عليهم في أي   لإضافة إلى تحديد الشروة تعينهم وعزلهمو المحكومين باأ

من نفس  (76)1045جاءت المادة و ،(75)عينهممن يوم ت بدايةأشهر  4في  رف  إكمال مهامهم

  .ي حالة وجود خصومة تحكيمية قائمةختصا  القاضي فالقانون لتقييد إ

  

                                                             

 .109  مرجع سابق،  شماشمة هاجر،  -73  
 بق.، مرجع سا09-08من قانون  1044راجع المادة -74   
 .35مناري فضيل ن مرجع سابق ن   -75   
 بق.مرجع سا 09-08، من قانون 1045راجع المادة  -76  
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 ريةالإدا _ الآثار القانونية المترتبة عن التحكيم في قانون الإجراءات المدنية و2

لتحكيم رغم الإدارية بإحكام ا و ئري في قانون الإجراءات المدنيةع الجزالم يعترف المشر  

من نفس  (77)1051تلك التي جاءت في نص المادة  ن الشروة الواجب توفرها وذلك قد بي  

م التحكيم لكن حكابإع الجزائري عترف المشر   بموجب هذه المادة إ ن  القانون والجدير بالذكر أ

 ساسين:بشرة  توفر شرطين أ

  إجبارية التمسك بهذه الأحكام مع إثبات صحة وجودها 

 (78)لا يكون مخاف للنظام العاميجب أ به الإعتراف. 

في  رية طرت الطعن في حكم تحكيمي سواءكما وض   قانون الإجراءات المدنية والإدا

 التحكيم الداخلي )أ( أو الدولي )ب(.

 التحكيم الداخلي -أ

الإدارية أن  جميع  من قانون الإجراءات المدنية و (79)1034_ 1032بين نصو  المواد 

القرارات الصادرة أثناء الاستئناف تكون خلي غير قابلة للمعارضة من جهة و يم الداأحكام التحك

                                                             

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 1051راجع المادة  -77   
 .116اجر، مرجع سابق   شماشمة ه -78  
 مرجع سابق. 1034و  1032راجع المادة -79 
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ستئناف في مدة شهر واحد من النطق من جهة أخرى أن يكون ذلك الإ ،قابلة للطعن بالنقض

 .(80)بالقرار
 

 ب_ التحكيم الخارجي

 طرت للطعن والمتمث لة في: 3في النزعات الخارجية أخذ المشر ع ب 

 د الأمر القضائي وتتمثل ا ليس ضد الحكم هذا  لطريقة الأولى الإستئناف الذي يكون ض 

  ن نفس القانون السالف الذكر.ما وضحته بعض النصو  القانونية م

  لطعن بالبطلان أين يمكن إبطال القرار المتعلق بالحكم االمتمثل في الطريقة الثانية

 منصو  عليها في القانون الجزائري.التحكيم و الذي يكون الإبطال وفق الطرت الستة ال

 (81)أخيرا الطعن بالنقض الذي تكون جميع قرارته قابلة للطعن بالنقض. 

 

 الفرع الثاني

 التسوية القضائية لحل النزاعات في عقد البوت

 تفرض بإختصا بالإضافة إلى أن  سيادة الدولة  ذو طبيعة فنية ومركبةنظرا لإعتباره من

دائما  ها من هنا فإنها تسعىملييع نزاعاتها التي تنشأ على كافة إقية جمذلك لتسو  الداخلي لها و

 لإيجاد وسيلة لحل  النزاع والتي يساعدها لتحقيق التوازن المالي .  

                                                             

 .117شماشمة هاجر مرجع سابق،    -80 
 .118،   المرجع نفسه   -81
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 143 (82)و بإستقراء معظم النصو  القانونية على رأسها الدستور نجد أن  أحكام المادة

ل على " ما يمكن ملاحظته أن  سلطات الإدارية" ينظر القضاء في الطعن في قرارات  النص 

 المشر ع الجزائري لم يخضع العقود الإدارية الصادرة عن السطات الإدارية لرقابة قضائية.

عن طريق التسوية النزاع  تكون الوسائل المستعملة لفض   بالإضافة إلى ذلك فيجب أن

لى التسوية بهدف الوصول إ ل بحجم الخسائر التي لحقتهمقتناع الطرفين وتقل  القضائية تسعى لإ

 .(83)السريعة للنزاع

  

                                                             

 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرجع سابق. -82
لقانون، اذكرة لنيل شهادة الماجستر في يوسف ناصر حمد جزاع الظفيري، تسوية المنازعات الناشئة عن عقد البوت، م -83 

 .87  2011كلية الحقوت، جامعة الشرت الأوسط، 
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 المطلب الثاني

 نهاية عقود البوت
 

 بالإضافة إلى آليات فض  النزاعات القائمة بين أطراف العقد كون عقد البوت من العقود 

هو  )الفرع الأول( كماي عقد البوت بإحدى الطريقتين الإدارية لكن لكل بداية  نهاية فقد ينقض

اذ آجاله ينقضي العقد بعد النهاية التي تم  الات فات عليه لكن أحيانا قد ينتهي قبل نف معروف أنه

 التي نكون أمام النهاية غير طبيعية )الفرع الثاني(. و
 

 الفرع الأول 

 النهاية الطبيعية لعقد البوت 

ة فهو عنصر جوهري فإنه ينتهي  دة المد   بإعتبار عقد البوت  من العقود الإدارية محد 

دة في العقد أو نفاذ إلتزاماته ته المحد   .بإنتهاء مد 

وقد يتم الاتفات بين الإدارة والمتعاقد   236-10من المرسوم الرئاسي  60نصل على ذلك المادة 

و يتضمن هذا النوع من العقود حدا  معها على تجديد عقد البوت لمدة زمنية محددة لاحقا، 

ة وقد يت فق الطزمنيا أو أن  أعمال التي أبرم من آجا رفين تمديد العقد لمدة أخرى لها العقد لها مد 

حالة ما إذا تأخرت الدولة أو الإدارة في تنفيذ إلتزاماتها و ذلك قد تسبب ضرر للشركة  في
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ة زمنية أخرى،  د لمد  المشروع و التي بدورها لها الحق الكامل للطلب بالتعويض الذي يكون بالتمد 

 .(84)يع أملاكها سوءا العقارية أو المنقول إلى المشروع  للإدارة المتعاقدةبعد نهاية العقد ترجع جم

ه باعتباره العنصر الجوهري  فان في حالة الحات الضرر به بعد انقضاء مدة العقد المتفق علي

يحل هذا و يرجع المرفق العمومي بكل أمواله المنقولة والعقارية للإدارة المتعاقدة مانحة الامتياز 

 حل شركة المشروع في كل التزاماتها المرتبطة بالمتياز.   الأخير م

 

 الفرع الثاني                                      

 النهاية الغير الطبيعية للعقد

إلى جاب النهاية الطبيعة قد ينتهي عقد البوت قبل حلول أجل و التي تسمى بالنهاية 
 و بالفسخ )ثانيا( كما تكون النهاية عن طريقا عن طريق الإسقاة )أولا( أالغير طبيعية إم  
 الأسترداد )ثالثا(.

 

 سقاطأولا: الإ
 

  يقصد بالإسقاة نهاية العقد بسبب خطأ من طرف الملتزم ونظرا لقسوة العقوبة إسقاة  "و
ذلك  " لذا وضاااااع الفقهاء  مجموعة من الشاااااروة لساااااد  بوت وجساااااامة الآثار المترتبة عنهاعقد ال
 ث ل في :التي تتم الخلل و
 

 يجب من  إنذار للمتلزم قبل توقيع عقوبة التي تتمث ل في الإسقاة 

                                                             

 .181،   2006أصيف إلياس، سلسلة أبحاث قانونية مقارنة عقد البوت، توزيع المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان  -84 
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 إبلاغه لها إلزام الإدارة بتسبب قرار الإسقاة و 

 ركة مشروع إرتكبل الخطأجب أن يثبل بأن  شقبل الإعلان عن الإسقاة ي. 

 

 ثانيا: الفسخ

 ة بالفسخ رى و المتماثلبطريقة أخالبوت  يمكن ان ينتهي عقد أحياناالى جانب الاسقاط  ف 

(، 1وقد يكون نهايته بالفسخ الاتفاقي بين الطرفين ) ناك العديد من الحالات لفسخ عقد البوت 

 (،  وهناك  طريقة أخرى التي يمكن لطرف الأصيل2كما يمكن ان يكون الفسخ بالقوة القاهرة )

  (:3ان يسترد مشروعة  قبل نهاية المدة المتفق عليه )

 اقيتفالفسخ الإ  -1

و هذا النوع من الفسخ  يكون بالإت فات بين  الطرفين المتعاقدين  و يكون ذلك قبل نهاية 

دة في العقد   مع تقديم التعويض  للطرف الثاني مع ذكر كيف يت م تسديد ذلك المبلغ  ة المحد  المد 

ري في  ، لهذا حر  المشرع الجزائلأن  هذا من شأنه يرتب آثار سيئة ته ز الثقة بين الطرفين

 .(85)قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إيجاد حل.
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 الفسخ بالقوة القاهرة_2 

دة من بينها إعسااار الملة القاهرة ينتهي عقد البوت بالقو   تز م و يكون ذلك في حالات متعد 

  العقدالمرفق التي من شأنه أقيم أو إفلاسه أو في حالة  نشوب حرب أو زلزال أدى إلى تدمير 

  و الذي يطلق عليه تساامية القوة القاهرة و أيضااا هناك حالة قد تؤدي إلى فسااخ العقد و هو في

  ، ويمون في حاالاة حاادث خرج عن إرادة الطرفي العقاد وغير متوقع وقال ابراماه ،وفااة الملتز م

ن هرة أ، ويجب في حالة  حدوث قوة قايجعل من تنفيذ المتعاقد الالتزامات التعاقدية مسااااااتحيلا 

 يكون غير متوقع وليس بالإمكان دفعه وان يكون  مستقلا عنارادة المدين ، 

 ولابد للقوة القاهرة من توفير ثلاثة شروة : 

ل أي ن تكون غير متوقعاااة الحااادوث ليس من قبااال المااادعى علياااه فقط بااال من قبااا_أ

 حوال التي وجد فيها المدعي عليه شخص يوجد في ذات الظروف والأ

 والا فانه لا تعد قوة قاهرة دفعهالقوة القاهرة ليس بالإمكان ن تكون ا_ أ

ن يكون الحديث منفصاااااااالا من المدعي عليه وليس بسااااااااببه ، فمتى توفرت الشااااااااروة _أ

يقاااع الانفااة الااذكر فااان المتعاااقااد لا يلتزم بتنفيااذ التزامااه العقااديااة وليس من حق المتعاااقااد معااه إ

مطالبة ما يحق للمتاقد مع الإدارة في هذذه الحالة الجزاءات عليه بداعي عدم تنفيذ الالتزام ، ك

 بفسخ العقد.
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نااه في حااالااة زوال القوة القاااهرة عااادات التزمااات المتعاااقااد  بااالتنفيااذ وفي بعض على أ

حكاما خاصاااااااة بالقوة القاهرة والحادث ود البناء والتشاااااااغيل ونقل الملكة عقالأحيان قد تتضااااااامن 

 .(86) لها .المفاجئ يستقل كل عقد على حدا بتفصي

 

 ستردادثالثا: الإ

 م ذلك عندما يبدو مناساااابا لها أولمصاااالحة المرفق العا هو عبارة عن قرار تتخذه الإدارة
ة المحد   ترى أنها قادرة على تسي ير ذلك المرفق و نها أ دة في تقوم بإسترجاعه دون إنقضاء المد 

بب الإدارة ما إذا كان هناك ساااااا ، في هذه الحالة يعتبر الأمر تقديري للشاااااارطة أن تحددالبداية 
  ك حتى لا يكون قراراها منشااااوبا  بإساااااءة إسااااتعمالبالنساااابة للمرفق  وذل يبرر وجود الإسااااترداد

جراء منفرد سااااااتاذ دولبدار حين قال عبارة عن إنحراف بها  نفس التعريف قدمه الأالساااااالطة والإ
نود بالمحددة في  اإقضاااء المدة الإدارة المانحة أثناء تنفيذ العقد بغرض إنهائه قبل  صااادر عن

 متياز، يض للطرف الثاني الذي هو صاحب الإذلك العقد مع دفع تعو 
ة أنواع الإسااااترداد و التي تتمث ل بالإسااااترداد التعاقدي ) و اقدي ( أو الغير التع1هناك عد 

(2.) 
 التعاقدي الاسترداد -1

ى التي م من جهة أخر الملتز   والإدارة المانحة ل في م بين الطرفين المتمث  تفات ملز  هو إ و 
 .رجاع المرفق  تسأجل إ د الشروة التي تطبقها الإدارة منبدورها تحد  

 

 الاسترداد الغير تعاقدي -2

 

                                                             

شاركية بين في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، دراسة مقارنة مفاييم في الت يعرب محمد الشرع، دور القطاع الخا  -86
 .492، 2010، دار الفكر،دمشق،B.O.Tالقطاعين الخا ، نماذج عقدية تطبيقيةفي تقنية التفويض المرافق العامة 
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ره الإدارة و ذلك بمحو إسااتردهذا التوازن من الإ تدخل شااخص آخر أو رادتها دون اد تقر 
ذ قرار بااأن  قااد إنتهاال آثااار ع قودهااا  و ذلااك  حفظااا على أطراف العقااد فااالإدارة هي التي تتخاا 

أثناء إساااترداد مشاااروعا أو  و إذا لحقل ضاااررا ،ة الكلمة و القرارتبقى هي صااااحب مصااالحتها و
م تعويض لهمرفقها العام ب  الطرف الثاني فقد تقد 

 يالتشريع ستردادالإ -3

خاصااااة التي تساااااعد على تنظيم  د بإصااااداره عدة  قوانيينالمشاااارع الجزائري في مجال عقو تدخل 

أن الإسااااااترداد والإسااااااقاة يتفقان في  أن كلاهما   هذا النوع من العقود، وما يمكن الإشااااااارة اليه هو  مثل

عقوبة ترافق ذلك  هو عبارة عن سااااااااااااااقاةر ذلك العقد لكن يختلفان في كون أن الإثايوديان الى نهاية أ

العامة ويرتب  سااااترداد الذي كان هدفه هو تحقيق المصاااالحةالملتزم، عكس الإ من طرفالخطأ الجساااايم  

 .(87) حقا كاملا للملتزم في التعويض من طرف الإدارة 
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دث الجدير بالذكر من  خلال دراستنا لعقد البوت توصلنا إلى أن ه ما هو إلا  أسلوب مستح

لتي للإدارة العامة الإقتصادية، فهو يتمي ز بنوع من التعقيد والتشابك و هذا بسبب الأهداف ا

 قيقها من خلال تمويل إقامة المرافق العامة و تطبيق القانون الخا  عليها، إلا  تسعى إلى تح

تثمارات أن  التطبيق العملي لهذا العقد يشير إلى إرتباطه بمعايير دولية كالتي تتعل ق بجلب الإس

ائرية لة الجز سواء الأجبنية أو المحلية و هذا لما تتوفره من إمكانية مالية عالية، و هذا ما دفع الدو 

ة من  قوانيين الإستثمار السارية الم فعول، و لإعتماد على هذا النوع من العقود فله قواعد مستمد 

د من إمتيازات السلطة العامة، من خلال هذا توصلنا إلى النتائج التالية:  الح 

   تتميز مشاريع البنية التحتية بالضخامة مما جعل الدولة تعهد إلى القطاع الخا

دة في شكل عقود مثل عقد البوتبإنشائها من   .خلال آليات متعد 

  ة دو ل على نظرا لتلامم مشاريع البنية التحتية لعقد البوت فقد تم  إعتماده من طرف عد 

  .غرار الجزائر

 يعتبر عقد البوت من الآليات الحديثة لتمويل معظم المشارع. 

 تخإيض العبء على الميزانية العامة للدولة. 

   ديدةتوفير فر  عمل ج. 

   نبية نقل الملكية وسيلة ناجحة لجلب الإستثمارات الأج يعتبر عقد البناء والتشغيل و

  .للإستثمار في الجزائر
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ة حقائق لابد من  رغم جملة من الضمانات التي يمنحها عقد البوت إلا  أن ه هناك عد 

 الإشارة إليها:

 غياب نظام قانوني شامل يحكم إبرام هذه العقود.  

 اليف إعداد المستندات التعاقدية و هذا قد يستنزف مبالغ ضخمةإرتفاع تك. 

  إشاااتراة شاااركة مشاااروع على الدولة بوضاااع تأمين لإحتكار حتى تضااامن سااايطرتها على

 .السوت 

  ة تراجع رهيب لسيطرة  .B.O.Tل الدولة على مرافق بسبب طول مد 

 حلياعدم وجود قيود لتحويل عائدات و أرباح الشركة الأجنبية المستثمرة م. 

  عدم توفير الخبرة الفنية الكافية في القطاع العام للإدارة المشروع. 

 

ن أمام الغموض التي يملك عقد البوت و كذا النقائص العديدة التي يشملها يسرنا الأمر أ

 م بعض الاقتراحات :نقد  

 هاز رقابي لدى كل وزارة لكي تتوفر كل الأعضااااااااااء الكفاءة القانونية و الفنية نشااااااااااء جإ

 .التوجيه لأزمة و تتولى إجراءات التعاقد والمتابعة  وا

 التوسيع في الإعفاءات و الحوافز من أجل جلب عدد كبير من المستثمريين الأجانب. 

 مراجعة المنظومة التشريعية الجزائرية.  

 تكي يف عقود البوت على أنها عقود ذات طابع عام.  
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  المشروعاتتشجيع المستثمريين المحليين للقيام بمثل هذه.  

 مةاإنشاء مشاريع البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية المستد. 

  تفعيل دور القطاع الخا  في الإقتصاد من خلال عقد البوت الذي يمكن الإستفادة من

  التجارب و الخبرة التي يمتلكها هذا القطاع.

لغير ية يجب أن يسبقها افي الأخير ما يمكن قوله أن  قبل التغي ير و تعديل جل النصو  القانون

يلات في الذهنيات سواء تعل ق الأمر بالدولة أو المستثمرين و إذا لم يحدث ذلك بقيل هذه التعد

 حبرا على ورت يجب أن تزول فكرة تعارض مبدأ تفويض المرفق العام مع مبدأ سيادة الدولة.
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 النصوص التشريعيةج_
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 14المؤرخ في  03/10سبتمبر. الامر رقم  30صادر في ، 78،ج ، ر، عدد القانون المدني 

المؤرخ  98/06عدل والمتمم بموجب القانون  2013غشل  13الموافق 1424جمادى الثاني 

ران الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطي1998يونيو  27الموافق ل 1419ربيع الأول،  3في 

 .  2003، غشل 13صادر في  48عدد  ر، ، المدنى،ج

يحدد الشروة   2008سبتمبر  1الموافق  1429رمضان  1المؤرخ في  04-08أمر رقم . 3

ريع ة إنجاز  مشاكيإيات من  الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مواجه و

 .2008سبتمبر  3في  صادر 49استثمارية ج.ر عدد 
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  ملخص

م الأساااااااااااااليب الإسااااااااااااتثمارية التي تعتمد عليها الدول من أجل يعتبر عقد البوت من أه 
، و ذلك من خلال إنشاااااء إدارة مشاااااريع البنية التحتية دون أن يساااابب ذلك هاإقتصااااادتطوير  

 .ير على ميزانيتهاتأث
 عقد البوت يعتبر فاعلا أساااساايا في مجال إقامة تسااي ير المشاااريع الضااخمة، لما تتمي ز

ة تجعل منها آلية مناسبة و وسيلة مثلى في  تحقيق أغراض مهمة، لذلك فقد من خصائص عد 
 ىعتماااده في الاادولااة الجزائريااة على غرار باااقي الاادول و بتكريس منظومتهااا القااانونيااة علتم  إ 

، ذلك من أجل تشاااااااااااااجيع تفويض المرافق العامةد الإدارية القائمة على ة للعقو صااااااااااااايغ جديد
 .ةبنية التحتيالمتعلقة منها بالخاصة  في مختلف القطاعات و الإستثمار

 

Résumé 

Le contrat B.O.T est l’une des méthodes d’investissement les plus 

importantes sur lesquelles les pays s’appuyent pour développer leur 

économie, à travers la mise en place de la gestion des projets 

d’infrastructure sans entrainer l’impact sur leur budget. 

Le contrat de B.O.T est considéré comme un acteur clé dans le 

domaine de la mise en place de la gestion de mégaprojets, car il 

présente plusieurs caractéristiques qui en font un mécanisme 

approprié et un moyen idéal pour atteindre des objectifs importants, 

Par consequent, il a été adopté par l’état Algérien comme d’autre pays 

en cosacrant  son système juridique à de nouvelles formules de 

contrats administratifs basés sur la délégétation de services publics, 

afin d’encourager les invertissements  dans divers secteurs 

notamment ceux d’infrastructure. 


